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                اللّغةالعربيّة ودولة القانون          

                            الأستاذ عبد السلام الضرغام          

     عضو المجلس الأعلى للغة العربيّة

حكمة،  علىيقبض ا أو ر شعو يجلي أو ة فعاطيأسر لم  نإالشعر  نأيقال 
 ..انوأوز وتقطيع ونظم بناء فهو 

 هاانلم يكن قواعد ملزمة يخضع لسلط نإون انالق انف وقياسا على ذلك 
 تمييزدون عنون ذون بأوامرها وينتهون بنواهيها ويالمخاطبين فيأتمر  كلّ 
 فارغة ٠عنى ممجرد نصوص نثرية خاوية ال -ون انأي الق -ضامينها، فهومل

يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية أو  ان انيسالمحتوى. عديمة الأثر، 
ها لا انتظهر على صفحات الجرائد الهزلية، أو لا يتم نشرها المرة طالما  نأ

 ا قال الشاعر:معلى تطبيقها. وقدي النّاستلزم 
ر والظلم.ومن انو إذا استوت عنده الأ٠٠الدنيا بناظره أخ تفاع انوما 

 لتنظيم الحركيةأخرى أداة الذي هو بعبارة ون،انالق نإهنا ف
ع، هو الركن الذي تستند مالتوازنات داخل المجت يلة لتحقيقالاجتماعية ووس

سجام بين مختلف نفي إدارة دفة الحكم لإحداث التوافق والا الدّولة إليه
الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية والثقافية. ومن لم تحقيق  الفعاليات

ي الذي تحتل فيه الملحة العليا لمضمون العقد الاجتماع نجاعة المطلوبةلا
 الصدارة.. انلأمة مكل

 ، أو إخفاقها في إدارة وتسيير وتوجيهالدّولةنجاح  نأب انوغني عن البي
ي إصدار تشريعات على قدر دواليب المجتمع لا يرتبط فقط بمدى توفيقها ف

لموضوعية، ولكن الحبكة اللفظية والصرامة اللغوية والخصائص ا كبير من
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الذي يتسم بتموج  قعفي الوا صعلى تجسيد هذه النصو  أيضا بمدى قدرتها
لأحوال ا كلّ ومصداقيتها تبقى في  الدّولةهيبة  نأ علىالحركة وشدة التنوع، 

أو تلك على الحؤول دون العبث والاستخفاف  الدّولة متفوقة على درجة قدرة هند
لا هيبة ولا هتة ولا مصداقية لدولة يكون  دالمفي روبالمختصنه لأينها، انبقو 
ن أ، ثم  هأو محل اختيار بين العمل به أو الإعراض عناستهتار،  انونها محلق

كلّ ما الذي يعد الرجع الأول والأخير في  الدّولةتعلق بدستور  الأمر يتعاظم إذا
الدّولة في  انكي نأسات، حيث سؤ موينظم السلطات وال ةفختلميهم الشؤون ال

الإطار المرجعي الذي يحتكم إليه في حال تباين  ذاته يصبح، في غياب دح
لاهتزازات وتصدعات تفرغه من المحتوى  والاتجاهات. عرضةالآراء 

 الاجتماعي الذي هو سبب وجوده.
 كلّ كما في  -إلى الدستور في بلادنا الاحتكام  نأومن البديهي القول ب

انون لها القلا يقتصر فقط على مسألة اللّغة الرسمية التي يضمن  - انالبلد
 الاقتصادية، الإدارية الثقافية ةشطنوالأفي جميع القطاعات  السيادة

نو والاجتماعية،   الدستور بناء نأيشمل الحياة الوطنية برمتها على اعتبار  ماا 
 الشعبية للإرادةوني يضع السياسة العامة للدولة من منطلق تجسيده انق

 الواسعة.
 الوقوف حيال ما يكتنف الساحة انبإذ قلنا وليس من باب التهويل أو الغلو 

ين الجمهورية موقف اللامبالاة هو انبقو  ةالمختصالوطنية من بعض السلوكات 
يفتح بابا  انه انشومناف لوظيفتها الطبيعية، ومن  الدّولةمجاف لحقيقة  موقف

معنى وتفقدها  الدّولةلهيبة تسيء ت وتسيباحلالات انويؤدي إلى  وضىفلل
 وجودها..

ذا ك  ت إحدى بديهيات الفكر الديمقراطي تقول بضرورة الاحتكامانوا 
 يعلىولا يعلو  انون كسلطانالتمسك بالق انفي تحييد الشؤون العامة، وب للأغلبية
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ن بلادنا من خلال دستورها إام، فظنلابين النظام وال الفاصلهو الحد عليه، 
الخطوط الخضراء باحترام معالم الثوابت الوطنية، والتزم الجميع  رسمت

العمل على إشادة في شرع ما كلّ ه نأالتي يتضمنها هذا الدستور، غير  والحمراء
بعض من دعاة التغتم غة رسمية للبلاد إلا وأقلق ذلك الكلّ  العربيّة .الاعتبار للغة
ت سلوكاتهم واضحة أصبح حتىوأدعياء القيم الجمهورية،  والديمقراطية

د أساليب الواربة والتخفي التي دأبوا على السماء، ولم تع كالشمس في كبد
اللّغة الوطنية،  الثابت الوطني لتحجب حقيقتهم الحاقدة على انتهاجها لشرب هنأ

تبريرات ومزاعم واهية لا منطق لها ولا حجة :  كلّ في ش بدت لماتي طالوا
فظا ليس فحسب إخلالا أو صعوبتها، محدثين بذلك  العربيّةكقصور اللّغة 

، ولكن أيضا بالدستور العربيّةتعميم استعمال اللّغة  انون لإلزامي لقبالطابع ا
 الرسمية للدولة الجزائرية وجعلها ثابتا لا محيد عنه. في مسألة اللّغة الذي بت

تبقى  ان وثلاثون سنةسبع استقلال بلادنا  علىمضى ومن المؤسف اليوم، وقد 
الوطنية  والكفار هاجس الحركةات المقاومة ت طوال سنو انالتي ك العربيّةاللّغة 

 تراوحولزمن غير بعيد تبقى  نأية الجزائرية المستقلة، خصفي الدفاع عن الش
ونقاش وجدال عطل مسيرتها ولم يسمح بتجسيدها في  ٠وردأخذ ها بين انمك

 محدود. كلّ اسمي إلا بش الواقع
تسبح، باسم العصرنة والتفتح، ضد  قوى في البلاد  نأوقد بات واضخا 

 التيار
 عرقلة وراء كانت، فهي التي أنالشمسعى وطني في هذا  كلّ وتكبح جماع 

 تسببتينات، وهي. التي انملثتعريب في الستينات والسبعينات واال مساعي
الصادر عن  ،العربيّةغة لّ استعمال ال قانون في تجميد  0994 يوليو 40خبتاري

اليوم تسعى جاهدة .، وها هي 1999في ديسمبر  المجلس الشعبي الوطني
استكمال تطبيقه على وتتحين فرص التأثير  انون من مضمونهلإفراغ هذا الق
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  الإلزامي.. طابعه من تجريدهعلى وتعمل 
صريحة  لاعأف٠ون من ردودانولعل قراءة سريعة فيما أثاره هذا الق

خير شاهد على ما  من المتسترين بالحداثة العصرنة هو فئةلدى  ومبطنة
هع ا ضالعربيّة، وهو الشعور الذي أبدوه أيعداء متأجج للغة  يضمره هؤلاء من

تخابه على رأس الجمهورية، انعبد العزيز بوتفليقة عقب  للسيد.أول خطاب 
رحبة من الإبداع الفكري والبلاغة اللفظية وفجر في ثناياه  والمعفيه والذي ارتاد 
الجمال.. وهو من عناصر الثراء والخصوبة و به تزخر  وما العربيّة مكامن اللّغة

خطاب القاضي الأول لسمو وا لن يهلين بدل لاذالتغريبي، ال ما أقلق دعاة الفكر
ويدعون إلى  -فهومة بحسب زعمهم مغير ال -يقدحون في لفته راحوافي البلاد، 

 نألهم حا انلس انغة )الغريبة( عنهم، وكلّ الرئيس غير هذه ال ن تكون لغةأ
يستبدل الكثير  انق الرداءة اللفظية التي ألفوها، و انمن عليائه ليع الرئيسينزل 
مة كلّ ينتع عن ال انغوي بأخرى سوقية وهجينة و لالفي قاموسه  كلّماتمن ال

ا ع.من منظورهم طب -ذلك  نى لهم فهمها، لانانها حتى يتسوتيج العربيّة حللها
نفس المواطن  الخطاب في منالصواب لإحداث الأثر الطلوب  هو عين -

تهاك انيجد مبرراته في قناعتهم التغريبية التي خولت لهم  ه صوابنالجزائري. إ
ون صادر عن أعلى هيئة تشريعية في انعن تطبيق ق حرمة الدستور والأعراض

 نلأ توضع أمامه الحدود نأ انالأو  نآا ر خطي افحراان كلّ ابلاد ذ وهو ما يش
لا ما لوينقاد له ا كلّ يطال ال نأون يجب انالق انسلط من  الحكمةجميع، وا 

 انين..التشريع وسن القو 
 
 
 
 


	06.pdf

